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      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ــع          ــدوريين الراب ــرين ال ــر الجــامع للتقري ــشأن التقري ــة ب الملاحظــات الختامي

  *والخامس للكاميرون
    
ــرين ا    - ١ ــامع للتقريـ ــر الجـ ــة في التقريـ ــاميرون  نظـــرت اللجنـ ــامس للكـ ــدوريين الرابـــع والخـ لـ
)CEDAW/C/CMR/4-5 ( فبرايـــــر /شـــــباط ١٢، المعقـــــودتين في ١١٩٠  و١١٨٩في جلـــــستيـها

٢٠١٤) CEDAW/C/SR.1189 القضايا والمسائل الـتي أثارتـــها اللجنـة في          وتــرد قائمــة ). 1190  و 
-CEDAW/C/CMR/Q/4 وتــــرد ردود الكــــاميرون في الوثيقــــة CEDAW/C/CMR/Q/4-5الوثيقــــة 

5/Add.1.  
  

  مقدمة  -ألف   
ــع        - ٢ ــدوريين الراب ــة الطــرف فيمــا يتعلــق بتقريريهــا ال ــة عــن تقــديرها للدول تعــرب اللجن

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف            . والخامس الموحَّــدين، اللـذين وردا في موعـدهما        
يتعلق ببيانها الشفوي، وردودها الكتابية على قائمـة القـضايا والمـسائل الـتي أثارهـا الفريـق                   فيما

  .ا قبل الدورة التابع للجنةالعامل لم
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف فيما يتعلق بوفدها الرفيع المـستوى، الـذي كـان برئاسـة                  - ٣

 تريـــز أبينــا أونــدوا، وضــم ممــثلين عــن مكتــب رئــيس   - وزيــرة تمكــين المــرأة والأســرة، مــاري 
ــة     ــدل والبعثـ ــة، ووزارة العـ ــوزراء، ووزارة الخارجيـ ــيس الـ ــة، ومكتـــب رئـ ــة الجمهوريـ  الدائمـ

ذي دار  وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّــاء ال ـ       . للكاميرون لدى الأمم المتحدة في جنيف     
  .أنه لم تكن هناك إجابة كاملة على بعض الأسئلة بين الوفد واللجنة، مع

 
  

 ).٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠(اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والخمسين   *  
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
ديـسمبر  /كـانون الأول  ١٤ المـؤرخ  ٢٠١١/٠٢٤ترحب اللجنة باعتماد القانون رقـم     - ٤

  . لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريـبهم٢٠١١
تهـــدف إلى القـــضاء علـــى التميــــيز وتلاحـــظ اللجنـــة مـــع التقـــدير اعتمـــاد سياســـات    - ٥

  :في ذلك المرأة، بما ضد
  ؛٢٠١٢الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، في عام   )أ(  
  ص؛خطة العمل الحكومية المتعلقة بالاتجار بالأشخا  )ب(  
ــة لمكافحــة فــيروس نقــص المناعــة البــشرية     )ج(   الإيــدز /الخطــة الاســتراتيجية الوطني

  ).٢٠١٥-٢٠١١(والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي 
ــام       - ٦ ـــه في ع ــاح أن ــع الارتي ــة م ــى    ٢٠١٣وتلاحــظ اللجن ــة الطــرف عل ـــت الدول  صدَّق

  .الأطفال في النـزاع المسلحيتعلق بالزج ب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما
  

  مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات  -جيم   
  البرلمان    

تــشـدد اللجنــة علــى الــدور الحاســم للفــرع التــشريعي في ضــمان التنفيــذ الكامــل     - ٧
انظــر البيــان المتعلــق بعلاقــة اللجنــة بالبرلمانيـــين، الــذي قُـــدم في الــدورة الحاديــة  (للاتفاقيــة 

وتـدعو اللجنـة البرلمـان، تمـشيا مـع ولايتـها، إلى اتخـاذ        ). ٢٠٠٨ة، في عـام   والأربعين للجن 
يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم  الخطوات الضرورية فيما

  .التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية
  

  الإطار التشريعي    
ية الواردة في قانون العقوبات ترحب اللجنة بالتنقيح الجاري للأحكام التميـيز  -  ٨

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن . والقانون المدني وبصياغة مشروع قانون الأشخاص والأسرة
 الأحكام التميـيزية قلقها إزاء التأخر البالغ في الانتهاء من تلك الإصلاحات التشريعية وإزاء

للجنة عن قلقها من عدم كما تعرب ا. التشريعات المحلية وفي مشاريع القوانين المتبقية في
الإعمال الفعال لمفهوم سيادة الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية، المتوخَـى في 

 من الدستور، نظرا لورود العديد من الأحكام التميـيزية في النظام القانوني، واقترانها ٤٥  المادة
  .بالقانون العام، والقانون التشريعي، والعادات والتقاليد
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  :وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -  ٩
الانتهاء، في غضون فترة زمنية واضحة وعلى سبيل الأولوية، من عملية   )أ(  

الإصلاح التشريعي، بما في ذلك التنقيح الجاري لقانون العقوبات والقانون المدني وصياغة 
وضمان مشروع قانون الأشخاص والأسرة بغيـة جعل تشريعاتها متمشية مع الاتفاقية 

  إلغاء جميع الأحكام التميـيزية؛
ضمان التشاور والتعاون مع المجتمع المدني بشأن صياغة أحكام قانونية   )ب(  

  .جديدة للقضاء على التميـيز ضد المرأة
  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء    
ترحــب اللجنــة بالأنــشطة الــتي تقــوم بهــا الدولــة الطــرف لزيــادة إلمــام المــرأة بــالنواحي      - ١٠
 بـشأن تنظـيم     ٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان  ١٤ المـؤرخ    ٢٠٠٩/٠٠٤لقانونية وباعتماد القانون رقـم      ا

عـدم إمكانيـة لجـوء       )أ(: بيـد أن القلق ما زال يساور اللجنة بـشأن مـا يلـي            . المساعدة القانونية 
القضاء على نحـو فعـال بـسبب عوامـل متعـددة منـها اسـتمرار افتقـار المـرأة إلى الإلمـام                        المرأة إلى 

ــال ــة؛ وب ــادات      ) ب( نواحي القانوني ــق ع ــتي تطب ــة ال ــرارات المتخــذة في المحــاكم العرفي ــدد الق ع
التنفيـذ المحـدود جـدا للقـانون رقـم          ) ج( وتقاليد تميـيزية، وعدم كفـاءة آليــة الرقابـة القائمـة؛ و           

  . بشأن تنظيم المساعدة القانونية٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٤ المؤرخ ٢٠٠٩/٠٠٤
  :دولة الطرف بما يليوتوصي اللجنة ال  - ١١

  القيام بأنشطة للتوعية من أجل زيادة إلمام المرأة بالنواحي القانونية؛  )أ(  
تعزيــز جهودهــا الراميــة إلى ضــمان معرفــة واســتخدام الفــروع التنفيذيــة،     )ب(  

والتــشريعية والقــضائية للحكومـــة للاتفاقيــة والتوصــيات العامـــة للجنــة بــصورة كافيـــة،       
   برامج بناء قدرات القضاة، والمحامين وأعضاء النيابة العامة؛وإدراجها كجزء أصيل في

ــة مــن أجــل ضــمان أن يكــون مــسؤولو        )ج(   ــة هادف ــشطة توعي الاضــطلاع بأن
تتسم أحكـامهم بالتميــيز      المحاكم العرفية ملمِّـين بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة كي لا        

المسائل  ق في الأرض وحقوق الملكية وفي   قوسيما في النـزاعات المتعلقة بالح     ضد المرأة، ولا  
  المتصلة بالأشخاص والأسرة؛

النظر في إجراء دراسة عـن عـدد ونِــسبة القـرارات الـصادرة عـن المحـاكم                    )د(  
، وعدد ونسبة القرارات التي ألغتها محاكم الاستئناف النظامية بسبب          العرفية المطعون فيها  
  تميـيزها ضد المرأة؛
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ــذ ا   )هـ(   ــمان التنفيــــ ــم   ضــــ ــانون رقــــ ــال للقــــ ــؤرخ ٢٠٠٩/٠٠٤لفعــــ  المــــ
 الـسكان   ةة، بطـرق منـها توعي ـ      بـشأن تنظـيم المـساعدة القانوني ـ       ٢٠٠٩ أبريـل /نيسان ١٤

  .بوجود هذا القانون وكيفية طلب الحصول على المساعدة القانونية
  

  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة    
نية، ولكنــها تعــرب عــن تحــيط اللجنــة علمــا بوضــع الــسياسة الوطنيــة للــشؤون الجنــسا   - ١٢

  .القلق إزاء التأخر في اعتمادها وعدم تخصيص الموارد الكافية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
ــم     - ١٣ ــة رق ــا للتوصــية العام ــشأن    ٦ووفق ــيجين ب ــهاج عمــل ب ــوارد في من ــه ال  والتوجي

  :الشروط اللازمة لعمل الأجهزة الوطنية بفعالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي
تحقيق زيادة كبيرة في المـوارد الماليـة والتقنيـة والبـشرية المخصـصة للجهـاز               )أ(  

  الوطني للنهوض بالمرأة على الصعيدين المركزي والمحلي؛
اعتماد السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية دون إبطاء، وضـمان التـشاور             )ب(  

يركـز علـى تحقيـق النتـائج،     والتعاون مع منظمات المجتمـع المـدني في تنفيـذها، وإدراج نهـج         
تنفيذها، وضمان  قياس المخرجات والتقدم المحرز فيفي ذلك مؤشرات وأهداف محددة ل بما

  الرصد والإبلاغ على نحو منهجي ومنتظم، وتوفير التمويل الكافي لها؛
 ١٩٩٩ تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة لإدمـاج المـرأة في التنميـة لعـام         تقيــيم   )ج(  

  .د تدابير تصحيحية، بما في ذلك وضع خطة جديدة إذا لزم الأمروقياس أثرها واعتما
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    
سياسية للمــرأة، بيــد أنهــا تعــرب  ترحــب اللجنــة بالتــدابير المتخــذة لتعزيــز المــشاركة ال ــ   - ١٤
ا القلـق إزاء عـدم وضـع أي تـدابير خاصـة مؤقتـة أخـرى أو يجـري تخطيطهـا بوصـفها جـزء                 عن
 ضرورية للتعجيل بتحقيق المـساواة الفعليـة بـين المـرأة والرجـل في المجـالات الـتي                    استراتيجية من

  .تكون فيها المرأة غير ممثَّـلة بالقدر الكافي أو محرومة
 ١ وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقـا للفقـرة              - ١٥

 بـشأن التـدابير الخاصـة       ٢٥ لعامـة للجنـة رقـم      من الاتفاقية وتماشيا مع التوصـية ا       ٤ من المادة 
ممثَّــلة بالقـدر     المؤقتة، وذلك في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقيـة الـتي تكـون فيهـا المـرأة غـير                 

  :يلي ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما. الكافي أو محرومة
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ج التوعيـة والـدعم،     تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة بأشكال مختلفة، مثـل بـرام           )أ(  
والحصص، وغير ذلك من التدابير الاستباقية والتي تركز على النتائج بهدف تحقيـق المـساواة      
الفعليــة بــين المــرأة والرجــل في جميــع المجــالات، بمــا في ذلــك تمكــين المــرأة الريفيــة، وتــشجيع   

  ؛استخدام تلك التدابير في القطاعين العام والخاص على حد سواء
لوعي بين أعضاء البرلمان، والمسؤولين الحكوميين، وأرباب الأعمال  ازيادة  )ب(  

ــة، لا     ــدابير الخاصــة المؤقت ــشأن ضــرورة الت ــور ب ــة الجمه ــتمكين    وعام ــق ب ــا يتعل ســيما فيم
  .الريفية المرأة

  
  القوالب النمطية والممارسات الضارة    

كفــي مــن  ي تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا العميــق إزاء عــدم اتخــاذ الدولــة الطــرف مــا           - ١٦
الإجراءات على نحـو مـستمر ومنـهجي مـن أجـل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة والممارسـات                      

 الأعـضاء  الضارة التي تميــز ضـد المـرأة، ومـن بينـها زواج الأطفـال والـزواج القـسري؛ وتـشويه                 
ــاث؛ وكـــي   ــال،      التناســلية للإن ـــل؛ واختطــاف الأطف ــل وطقــوس الترمُّ ــدي؛ ووصــم الأرام الث

وتعـرب  .  الدينيـة  -ات الصغيرات لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات الـسحرية          سيما الفتي  لا
اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم وجود أحكام قانونية تجرِّم تحديدا تـشويه الأعـضاء التناسـلية           
للإناث وكـي الثـدي، وإزاء الأثر المحـدود لحمـلات التوعيـة الـتي تجريهـا الدولـة الطـرف للحـد                     

  .ضارةمن الممارسات ال
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ١٧

ــاملة،         )أ(   ــتراتيجية ش ــني واضــح، باس ــار زم ــاء وفي إط ــل، دون إبط ــدء العم ب
من الاتفاقية، من أجل القضاء علـى القوالـب النمطيـة           ) أ (٥ و) و (٢ تتماشى مع المادتين  

 القـسري؛ وتـشويه   والممارسات الضارة التي تميـز ضد المرأة، مثل زواج الأطفال والـزواج          
الأعضاء التناسلية للإناث؛ وكــي الثــدي؛ ووصـم الأرامـل وطقـوس الترمُّــل؛ واختطـاف                 

 - سيما الفتيات الصغيرات، لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات الـسحرية     الأطفال، ولا 
الدينيــة؛ والقيــام، بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني ووســائط الإعــلام، والجهــات الــصحية،           

يــة والاجتماعيــة والفئــات المهنيــة الأخــرى ذات الــصلة، والزعمــاء التقليــديين،        والتعليم
 وكـذلك  ،بالتوعية بالآثار الـسلبية للممارسـات الـضارة، مـع اسـتهداف النـساء والفتيـات            

  الرجال والأولاد على جميع مستويات المجتمع؛
ور،  بتقيـيم لأثر التـدابير المتخـذة مـن أجـل تحديـد أوجــه القـص               الاضطلاع  )ب(  

  وتحسينها في إطار زمني واضح؛
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 من قانون العقوبات التي تجرِّم مرتكبي       ٣٥٦ضمان التنفيذ الفعال للمادة       )ج(  
أعمال الزواج القسري أو المبكـر؛ واعتمـاد أحكـام قانونيـة تجـرِّم تحديـدا تـشويه الأعـضاء              

 كافيـة علـى   التناسلية للإناث وكـي الثـدي وطقوس الترمُّـل التميـيزية، وتتـضمن جـزاءات   
  مرتكبي تلك الأفعال؛

، ومقاضاة ومعاقبة مختطفي الأطفال، بمن فيهم الفتيات الصغيرات،   اعتقال  )د(  
  . الدينية-لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات السحرية 

  
  العنف ضد المرأة    

ــرأة، وبالدراســة        - ١٨ ــة لمكافحــة العنــف ضــد الم ــة باعتمــاد اســتراتيجية وطني ترحــب اللجن
زال القلـق يـساور    ومع ذلك، مـا  . صائية الجارية عن العنف ضد المرأة، وبأنشطة التوعية       الاستق

  :اللجنة إزاء ما يلي
في ذلـك الاغتـصاب،      استمرار انتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع، بمـا           )أ(  

  والعدد المحدود من التحقيقات والمحاكمات في تلك الحالات؛
ــشية مــن الع   )ب(   ــستويات المتف ـــزلي، واللجــوء إلى الوســاطة في حــالات    الم نــف المن

  العنف المنـزلي، وعدم إصدار أوامر حماية من مرتكبيـه؛
عدم وجود قانون شامل لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة؛ والافتقـار إلى الأحكـام                   )ج(  

 القانونية التي تجرِّم على وجـه التحديد العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتـصاب في إطـار الـزواج؛       
والافتقـار إلى الأحكــام القانونيــة الــتي تحظــر التحــرش الجنــسي؛ ووجــود حكــم قــانوني يــستثنـي  

  المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية لاحقا؛
، الــتي قــد تهــدد حريـــة المــرأة في تقريــر خياراتهــا “الــزي غــير المحتــشم”سياســة   )د(  

  .الشخصية وقد يعرضها للإيذاء والعنف أثناء تنفيذها
  :ـث اللجنة الدولة الطرف على ما يليوتح  - ١٩

ــة العنـــف      )أ(   ــع ومكافحـ ــة لمنـ ــتراتيجية الوطنيـ ــال للاسـ ــذ الفعـ ــمان التنفيـ ضـ
  المرأة؛ ضد

ــق  )ب(    الفعــال في جميــع قــضايا العنــف ضــد المــرأة وملاحقــة مرتكبيــه       التحقي
  ومعاقبتهم على النحو المناسب؛
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ضــمان تجــريم العنــف اعتمــاد قــانون شــامل لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة؛ و   )ج(  
في ذلــك الاغتــصاب في إطــار الــزواج؛ وحظــر التحــرش الجنــسي في المــدارس   المنـــزلي؛ بمــا

وأماكن العمل وتوقيع الجزاءات الكافيـة؛ وإلغـاء الحكـم القـانوني الـذي يـستثني المغتـصب              
  من العقوبة إذا تزوج الضحية لاحقا؛

عة بشكل كامل بإمكانيـة     ضمان أن تكون المرأة ضحية العنف المنـزلي متمت         )د(  
  الحصول على أوامر الحماية وسبل الانتصاف القانونية بدلا من الوساطة؛

تقــديم المــساعدة لــضحايا العنــف الجنــساني، بمــا في ذلــك الــدعم الطــبي           )هـ(  
والنفــسي، فــضلا عــن المــأوى، وخــدمات المــشورة وإعــادة التأهيــل، في كافــة أرجــاء إقلــيم 

  الدولة الطرف؛
  ؛“الزي غير المحتشم”سياسة إلغاء   )و(  
 التدريب للشرطة ومـسؤولي إنفـاذ القـانون الآخـرين، والاخـصائيين             توفير  )ز(  

الــصحيين والاجتمــاعيين، والعــاملين في الجهــاز القــضائي، بــشأن تطبيــق الأحكــام القانونيــة 
  .الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة

  
  الاتجار والاستغلال في البغاء    

ديـسمبر  /كـانون الأول  ١٤ المـؤرخ  ٢٠١١/٠٢٤جنة باعتماد القانون رقـم  ترحب الل   - ٢٠
شاء لجنـة مـشتركة بـين الـوزارات          المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشـخاص وتهريــبهم، وبإن ـ        ٢٠١١

ــة بــشأن الاتجــار     ٢٠١١عــام  في  لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، وبوضــع خطــة عمــل حكومي
. لنـساء والفتيـات ضـحايا الاتجـار، وإعـادة تأهيلهــن           بالبشر، ومختلـف التـدابير المتخـذة لحمايـة ا         

  :أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء ما يلي بيد
  عدم التنـفيذ الفعلي للقانون وخطة العمل؛  )أ(  
  العدد المحدود لملاحقات وإدانات مرتكبي الاتجار بالأشخاص؛  )ب(  
شفيات العامـة  التقارير التي تفيد باختطاف الأطفال حـديثي الـولادة مـن المست ـ      )ج(  

  لأغراض التبنـي غير المشروع ومحدودية عدد التحقيقات التي أُجريت في هذا الخصوص؛
عدم كفاية المعرفة والوعي بين النساء بمخاطر الاتجار وباسـتغلال المهـاجرات،        )د(  

  ؛“عرائس الإنترنـت”في ذلك  بما
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ك تـدابير لكـبح الطلـب    عدم اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة قضية البغاء، بمـا في ذل ـ          )هـ(  
 الراغبـات في تـرك البغـاء، فـضلا عـن بـرامج إعـادة            للنساء الاعتـزالعلى البغاء؛ وانعدام برامج     

  ). من قانون العقوبات٣٤٣المادة (تأهيلهـن وإدماجهن؛ وتجريم المشتغلات بالبغاء 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢١

ــإجراء در    )أ(   ــاء، ب ــام، دون إبط ــار    القي ــصاء حجــم وأســباب الاتج اســة لاستق
سيما النساء والفتيات، والإكراه على ممارسة البغاء، بطرق منها جمـع وتحليـل              بالبشر، ولا 

  البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء؛
كــانون  ١٤ المــؤرخ ٢٠١١/٠٢٤ضــمان التنـــفيذ الفعــال للقــانون رقــم    )ب(  
تعلـــق بمكافحـــة الاتجـــار بالأشـــخاص وتهريبـــهم وخطـــة العمـــل  الم٢٠١١ديـــسمبر /الأول

  الحكومية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛
  ضمان التحقيق مع مرتكبي الاتجار بالبشر، وملاحقتهم ومعاقبتهم؛  )ج(  
ــاءات    )د(   ــة في ادعــ ــولادة  التحقيــــق بفعاليــ ــديثي الــ ــال حــ اختطــــاف الأطفــ

 العدالـة وكفالـة التـسجيل المنـهجي والـسريع           ضمان تقديم مرتكبي هذا الفعل إلى      جلأ من
  للأطفال حديثي الولادة من أجل منع أعمال الاختطاف؛

الراغبـات   سـيما بـين    اجرات واستــغلالهن، ولا   التوعية بمخاطر الاتجار بالمه     )هـ(  
  ؛“عرائس الإنترنت”في مغادرة الدولة الطرف، بما في ذلك 

ثنائي مع بلـدان المنـشأ وبلـدان العبـور           التعاون الدولي والإقليمي وال    زيادة  )و(  
والمقصِـد من أجل منـع الاتجـار، وذلـك مـن خـلال تبـادل المعلومـات وتنـسيق الإجـراءات                     

  القانونية الرامية إلى مقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم؛
ــر في    )ز(   ــادة النظ ــاء؛      إع ــشتغلات بالبغ ــريم الم ــدم تج ــة ع ــات بغي ــانون العقوب ق

بح الطلب من الذكور على البغـاء؛ ومعالجـة الأسـباب الجذريـة     واعتماد تدابير ترمي إلى ك    
للبغاء، وتوفير فرص دخل بديلة للنساء، وتوفير برامج لمساعدة النـساء والفتيـات ضـحايا               
الاستغلال في البغاء وإعادة تأهيلـهـن وإدماجهن، وكذلك برامج اعتزال البغاء للراغبـات            

  .تركـه في
  

  ة والحياة العامةالمشاركة في الحياة السياسي    
 ٢٠١٢أبريـل   /نيـسان  ١٩ المـؤرخ    ٢٠١٢/٠٠١ترحب اللجنة باعتماد القـانون رقـم          - ٢٢

الــذي يقــضي بــأن تراعــي الأحــزاب الــسياسية تحقيــق التــوازن بــين الجنــسين في إعــداد قوائمهــا  



CEDAW/C/CMR/CO/4-5 
 

14-25794 9/19 
 

يونيــه /الانتخابيــة، واعتمــاد خطــة اســتراتيجية للــشؤون الجنــسانية والانتخابــات في حزيــران       
ــساء في      ، ٢٠١٢ ــسبة الن ــادة ن ــسانية، وزي ــشؤون الجن ــهوض بال ـــين للن ــشاء شــبكة البرلـماني وإن

المائــة ووثيقــة الاســتراتيجية لعــام    في٣١٫١ في المائــة إلى ١٣٫٨عــضوية الجمعيــة الوطنيــة مــن  
المـرأة  في المائـة كنـسبة مـستهدفة لاشـتراك      ٣٠ المتعلقة بالنمو والعمالة، التي تحدد نسبة     ٢٠٢٠

زال يـساور اللجنـة إزاء انخفـاض اشـتراك المـرأة في الحكومـة        القلق مـا  بيد أن . العامةفي الخدمة   
، والجهـــاز القـــضائي ) في المائـــة٢٠(، ومجلـــس الــشيوخ  )في المائــة في المناصـــب الوزاريـــة  ١٤(
  .، وفي الخدمة المدنية)في المائة ٢٤(

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٣
أة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة علـى      تعزيز تمثيل المر    )أ(  

ــة ومناصــب صــنع       ــة، بمــا في ذلــك في المناصــب الحكومي ــة والمحلي ــة والريفي ــصُّـعُـد الوطني ال
  القرار، وفي البرلمان، والجهاز القضائي، وفي الخدمة المدنية؛

 يتماشــــى لتحقيـــق هــــذا الغـــرض، بمـــا   اعتمـــاد تـــدابير خاصــــة مؤقتـــة،      )ب(  
، مـن قبيـل     ٢٥  مـن الاتفاقيـة ومـع التوصـية العامـة للجنـة رقـم              ٤  مـن المـادة    ١ الفقرة مع
  قانون يحدد حصصا نظامية؛ ســنّ

سـيما المـرأة الريفيـة، بـشأن أهميـة           القيام بحملات توعية لعامـة الجمهـور، لا         )ج(  
ع بـرامج محـددة   في ذلك أهمية اشتراك المرأة الريفية، ووض اشتراك المرأة في صنع القرار، بما 

  .الهدف للتدريب والتوجيه بشأن مهارات القيادة والتفاوض للمرأة في القطاع العام
  

  الجنسيــة    
  :تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي  - ٢٤

 من قانون الجنـسية تـنص علـى شـروط مختلفـة للنـساء               ٣٢  و ١٨  و ١٧المواد    )أ(  
   والاحتفاظ بها؛نقلهاة ويتعلق باكتساب الجنسية الكاميروني والرجال فيما

سـيما في منطقـة باكاسـي،        عدم تسجيل العديد من الفتيات عنـد المـيلاد، ولا           )ب(  
ــسبب  ــة،    ب ــالنواحي القانوني ــام ب ــدم الإلم ــساف  ع ــة والم ــات المالي ــة اتوالمعوق ــب  الطويل إلى مكات

ى ومـن الحـصول عل ـ    شخـصية،   الوثـائق   الالحـصول علـى      يحرم الفتيـات مـن     مماالتسجيل المدني،   
الحــصول علــى وظيفــة  في نهايــة المطــاف،  و، والرعايــة الــصحية والتعلــيم ،الــضمان الاجتمــاعي

  .للحد من زواج الأطفالسـن التحقق الدقيق من الآليات الاستفادة من  ومننظامية، 
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٥
والرجـــل ة تنقـــيح قـــانون الجنـــسية مـــن أجـــل ضـــمان المـــساواة بـــين المـــرأ  )أ(  

  الحقوق المتعلقة بالجنسية، وبخاصـة فيما يتعلق باكتسابها، ونقلها والاحتفاظ بها؛ في
في ذلــك   معرفــة النــساء والفتيــات في المنــاطق الريفيــة والنائيــة، بمــا ضــمان  )ب(  

ــالإجراءات والاشــتراطات الخاصــة بتــسجيل المواليــد وعــدم تعرضــهن      منطقــة باكاســي، ب
  . الحصول على شهادات الميلادلعوائق مالية أو غيرها في

  
  التعليم    

ترحب اللجنة بزيادة نـسبة التحـاق الفتيـات بـالتعليم الابتـدائي وبالتـدابير الـتي اتخـذتها                      - ٢٦
 وتحــسين ، والحــد مــن معــدلات تــسربهن مــن التعلــيم،لنــهوض بتعلــيم الفتيــاتلالدولــة الطــرف 
زال يـساور اللجنـة    بـيد أن القلق مـا    . يةأنشطتها التعليمية غير النظام    وتطوير   ،مستوى المعلمين 

  :يلي إزاء ما
  ارتفاع معدل أميـة الإناث؛  )أ(  
 اتاستمرار انخفاض معـدل التحـاق الفتيـات بجميـع مراحـل التعلـيم، والتفاوت ـ            )ب(  

حــصول لعوائــق الاقتــصادية والثقافيــة القائمــة أمــام  بــسبـب االأقــاليم في هــذا الخــصوص،   بــين
 ،الهياكـــل الأساســـية، والافتقـــار إلى  مثـــل الرســـوم المدرســـيةلتعلـــيمعلـــى االنـــساء والفتيـــات 
  ية، والتقاليد الثقافية والدينية؛زلـوالمسؤوليات المن

ــيم       )ج(   ــن التعل ــات م ــسرب الفتي ــدل ت ــاع مع ــال   ارتف ــها زواج الأطف لأســباب من
  ؛المبكر والحمل

ــا، و     )د(   ــؤهلين مهني ــة والمعلمــين الم ــق التعليمي ــار إلى المراف ــاطق  لاالافتق  ســيما في المن
  ؛الريفية

ــلية في       )هـ(   ــشعوب الأصـ ــتمين للـ ــات والأولاد المنـ ــه الفتيـ ــتي تواجـ ــصعوبات الـ الـ
 ثقافة الـشعوب الأصـلية      يلائم  الدراسي الذي لا   مرونة النظام ، بسبـب عدم    الالتحاق بالمدرسة 

  .بوجـه عام، وثقافة الرُّحَّــل بوجـه خاص
  :ا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف بم  - ٢٧

  سيما النساء في المناطق الريفية؛ تعزيز برامج محـو أمية الكبار، لا  )أ(  
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 إمكانية الالتحاق الفعلي للفتيات والشابات بجميع مراحـل التعلـيم      ضمان  )ب(  
إلغـــاء علــى قــدم المــساواة مــع الآخــرين، والإبقــاء علــى الفتيــات في المدرســة، بطــرق منــها  

 المباشـرة، والقـضاء علـى زواج الأطفـال، وتمكـين الـشابات            تكاليف التعليم المباشرة وغـير    
 إلى المدرسـة،    ـنبناته ـلإرســال   حوافز للوالدين    المدرسة بعد الولادة، وتوفير      من العودة إلى  

  ة في المدارس القائمة والجديدة؛وبناء المرافق الصحية الملائم
ـــن و    )ج(   صــناع القــرار، توعيــة المجتمعــات المحليــة، والأســر، والطلبــة، والمعلمي

  سيما الرجال، بأهمية تعليم النساء والفتيات؛ لا
تخــصيص المــوارد الكافيــة للتعلــيم مــن أجــل زيــادة عــدد المعلمــين وتحــسين    )د(  

سيما في المناطق الريفيـة ولأطفـال الـشعوب          جودة تدريبهم والارتقاء بالمرافق المدرسية، لا     
  الأصلية؛
يع تعليميــة خاصــة لفتيــات الــشعوب عــداد مــشارلإذل الجهــود  بــمواصــلة  )ـ ه(  

فتيات مجتمعات الرُحَّل، مثل اعتماد تقويمات مدرسية موائمة وتدريس         ن فيهن   الأصلية، بم 
  .لغة الشعوب الأصلية والتدريس بها

  
 العمالة    

ترحب اللجنة بمشروع إصلاح نظام الحماية الاجتماعيـة الـذي يوسـع نطاقهـا لتـشمل                  - ٢٨
ــاملين في القطــاع غــير   ـــي، ال الع ــى ال    نظام ــرأة عل ــة حــصول الم ــادة إمكاني ــروض وكــذلك بزي ق

  :إزاء ما يلي اللجنة يساورما زال القلق بيـد أن . الصغيرة جدا
  رســــوم مـــن الم٧٤ لمـــادةعمـــلا باحــق الـــزوج في معارضـــة توظيـــف زوجتــه     )أ(  

  ، بشأن تنظيم الأحوال المدنية؛١٩٨١يونيه / حزيران٢٩المؤرخ  ٠٢-٨١رقم 
  ر فجوة الأجور بين الجنسين؛ستمراا  )ب(  
بــدون حمايــة قانونيــة واجتماعيــة نظــامي ز عمــل المــرأة في القطــاع غــير الــــتركُّ  )ج(  

   إصلاح نظام الحماية الاجتماعية؛في اعتماد أخرى والإبطاء استحقاقات أو
ــة الحــصول علــى ال      )د(   ــرأة في إمكاني ــصعوبات الــتي تواجــه الم قــروض اســتمرار ال

  .جل ممارسة أنشطة مدرة للدخلمن أالصغيرة جدا 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٩
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يونيــه /حزيــران ٢٩ المــؤرخ ٠٢-٨١  رقــمســومر مــن الم٧٤ المــادة إلغــاء  )أ(  
   بشأن تنظيم الأحوال المدنية، التي تتيح للزوج معارضة توظيف زوجته؛١٩٨١
للفـصل المهـني    الحد من فجوة الأجور بـين الجنـسين بطـرق منـها التـصدي                 )ب(  

  للنساء وضمان تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛
الانتهاء دون إبطـاء من الإصلاح الـذي يوسـع نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة                 )ج(  

  لتشمل العاملين في القطاع غير النظامي؛
ــصغ    توســيع  )د(   ــل ال ــى التموي ــرأة عل ــة حــصول الم ـــدا  ير إمكاني ــروض والج ق

  . من ممارسة أنشطة مدرة للدخلائدة منخفضة لتمكينهبأسعار فاالصغيرة جدا 
  :لجنة عن بالغ القلق إزاء ما يليوتعرب ال  - ٣٠

النـساء  واجهــها   ظروف العمل المتـسمة بالاسـتغلال والمحفوفـة بالمخـاطر الـتي ت              )أ(  
  املات في المزارع وقطاع التعدين؛والفتيات الع

وحرمــانهن مــن الحريــة، وانعــدام والإســاءة إلــيهن ، اســتغلال عــاملات المنــازل  )ب(  
  مي عمال المنازل بالتحديد؛التشريعات التي تح

  التقارير التي تفيد بحالات استرقاق النساء بالوراثة لدى الزعماء التقليديين؛  )ج(  
  .استغلال الفتيات في سياق ترتيبات الكفالة  )د(  

  :صي اللجنة الدولة الطرف بما يليوتو  - ٣١
لفتيــات العــاملات في المــزارع وقطــاع التعــدين، وكــذلك  حمايــة النــساء وا  )أ(  

عاملات المنـازل، مـن ظـروف العمـل المتـسمة بالاسـتغلال والمحفوفـة بالمخـاطر، مـن خـلال                     
تنظيم ورصد ظروف عملهن، وزيادة أعمال التفتيش وفرض غرامات على أرباب أعمال            

  الأشخاص العاملين في ظروف متسمة بالاستغلال ومحفوفة بالمخاطر؛
ــة     )ب(   ــة العمـــــــل الدوليـــــ ــة منظمـــــ ــر في التـــــــصديق علـــــــى اتفاقيـــــ   النظـــــ

   بشأن العمل اللائق للعمال المنـزليـين؛)٢٠١١ (١٨٩رقم 
جمع المعلومات عن الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالنساء ضحايا الاسـترقاق             )ج(  

  ء التقليديين؛بالوراثة لدى الزعما
 الجمهور بالآثار الـسلبية لاسـتغلال الفتيـات في سـياق ترتيبـات الكفالـة                توعية  )د(  

  .ومعاقبتهممرتكبي ذلك الاستغلال وملاحقة 

http://undocs.org/ar/S/RES/189(2011)�
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  الصحــة    
ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنيـة المتعلقـة بالـصحة الإنجابيـة، وصـحة                 - ٣٢

، وإطــلاق الحملــة المتعلقــة ٢٠٢٠-٢٠١٤لأطفــال، للفتــرة الأم، والأطفــال حــديثي الــولادة وا
، والخطـــة الوطنيـــة للتنميـــة ٢٠١٠بالتعجـــيل بــــخفض الوفيـــات النفاســـية في أفريقيــا في عـــام   

، الـــتي تتـــضمن عنـــصرا بـــشأن تنظـــيم الأســـرة، والخطـــة       ٢٠١٥-٢٠١١الـــصحية للفتـــرة  
ــشرية     ــة لمكافحــة فــيروس نقــص المناعــة الب ــ/الاســتراتيجية الوطني ــتي تنتقــل  الإي دز والأمــراض ال

 الدولــة ، وكــذلك التــدابير المختلفــة الــتي اتخــذتها    ٢٠١٥-٢٠١١بالاتــصال الجنــسي للفتــرة   
زال يـساور اللجنـة إزاء       بيـد أن القلق مـا    . الإيدز/المناعة البشرية  الطرف لمكافحة فيروس نقص   

  :يلي ما
في إمـدادات   استمرار ارتفاع معدل الوفيـات النفاسـية، جزئيـا بـسبب الـنقص                )أ(  

   المتعلق بنقل الدم؛٢٠٠٣الدم وعدم التنفيذ الفعال لقانون عام 
في ذلـك    عدم إمكانية الحصول على خـدمات الرعايـة الـصحية الأساسـية، بمـا               )ب(  

  رعاية التوليد الضرورية، وبخاصة في المناطق الريفية؛
ــصحة الج        )ج(   ــشاملة بال ــة ال ــى الثقاف ــة الحــصول عل ــوافر وإمكاني ــة ت ــسية محدودي ن

في ذلك ما يتعلق بالـسلوك الجنـسي المـسؤول، وبخـدمات             والإنجابية والحقوق المتعلقة بهما، بما      
  تنظيم الأسرة، وبانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل؛

تـشمل   الشروط التي يكون بموجبها الإجهاض متاحا بـصورة قانونيـة، الـتي لا              )د(  
  حالات سفاح المحارم؛

 المتناســــب لعــــدد النــــساء المــــصابات بفــــيروس نقــــص المناعــــة الارتفــــاع غــــير  )هـ(  
الإيدز والإبطاء في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحمايـة المـصابين بفـيروس نقـص المناعـة           /البشرية
  .الإيدز/البشرية
 بـشأن المـرأة والـصحة، تـدعو اللجنـة الدولـة             ٢٤وتمشيا مع التوصية العامـة رقـم          - ٣٣

  :الطرف إلى ما يلي
ــة،    ضــمان  )أ(   ــة للــصحة الإنجابي ــذ الفعــال للخطــة الاســتراتيجية الوطني  التنفي

، والقــضاء ٢٠٢٠-٢٠١٤، للفتــرة وصــحة الأم، والأطفــال حــديثي الــولادة والأطفــال 
بــضمان التنفيــذ الفعــال لقــانون    في ذلــك  أســباب ارتفــاع الوفيــات النفاســية، بمــا     علــى
   المتعلق بنقل الدم؛٢٠٠٣ عام
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صول النساء والفتيات، وبخاصة الريفيات، على خـدمات        زيادة إمكانية ح    )ب(  
في ذلك بزيادة التمويل المخصص للرعايـة الـصحية، وعـدد            الرعاية الصحية الأساسية، بما   

  مرافق الرعاية الصحية وعدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين؛
تشجيع التثقيف على نطـاق واسـع بالـصحة الجنـسية والإنجابيـة والحقـوق                 )ج(  

  لقة بها، بما في ذلك بالقيام بحملات للتوعية بأساليب منع الحمل المتاحة؛المتع
زيادة إمكانية الحصول على خدمات منع الحمل المأمونة والمعقولة التكلفـة             )د(  

الحصول علـى   تواجـه النساء والفتيات عقبات في  في جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان ألا      
  المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

النظر في توسيع نطـاق الـشروط الـتي يمكـن أن يكـون الإجهـاض بموجبـها                )هـ(  
  متاحا بصورة قانونية، بما في ذلك في حالات سـفاح المحارم؛

ـــر الراميــة إلى الحــد مــن الارتفــاع غــير المتناســب في نــسبة    تكثيــف  )و(    التدابي
لتنفيـذ الفعـال للخطـة       بين النـساء، وضـمان ا      الإيدز/نقص المناعة البشرية  الإصابة بفيروس   

 والأمـراض الـتي تنتقـل       الإيـدز /فيروس نقص المناعة البـشرية    الاستراتيجية الوطنية لمكافحة    
إبطاء باعتمـاد مـشروع القـانون        ، والقيام دون  ٢٠١٥-٢٠١١بالاتصال الجنسي للفترة    

  .الإيدز/المتعلق بحماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
  

  المرأة الريفية    
تحــيط اللجنــة علمــا بالتــدابير الــتي اتخــذتها الدولــة الطــرف لمعالجــة حالــة المــرأة الريفيــة       - ٣٤

  :يلي بيـد أن القلق ما زال يسـاور اللجنة إزاء ما. ولزيادة اشتراكها في عمليات صنع القرار
الحالــة الهــشة الــتي تعيــشها النــساء في المنــاطق الريفيــة، واللائــي يــشكلن غالبيــة      )أ(  
مليـات صـنع القـرار،       الدولة الطرف ويتأثرن بصورة غير متناسـبة بعـدم الاشـتراك في ع             النساء في 

ــار إلى ــتحقاقات       والافتقـ ــصادية والاسـ ــرص الاقتـ ــيم، والفـ ــة، والتعلـ ــصحية الكافيـ ــدمات الـ الخـ
  ؛الاجتماعية

الاستيلاء على الأراضي من الـشعوب الأصـلية وصـغار المـزارعين، الأمـر الـذي                  )ب(  
ـــل   ــة     يحــرمهم مــن سب ــات الــتي تعتــرض الحــصول علــى ســندات ملكي ــشة، والعقب اكتــساب المعي

 الـتي تـؤثر علـى المـرأة بـصورة           في ذلك الرسوم الباهظة المتعلقة بمعاملات الأراضـي،        الأراضي، بما 
  .متناسبةغير 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٥
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ة وضـمان اشـتراكها   مواصلة وزيادة جهودها لتلبية احتياجات المـرأة الريفي ـ    )أ(  
  ؛في عمليات صنع القرار، بما في ذلك على صعيد المجتمع المحلي وفي تخطيط التنمية

ــة الحــصول علــى الخــدمات الأساســية        )ب(   ــة بإمكاني ــرأة الريفي ــع الم ضــمان تمت
والهياكل الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم، وكذلك الفـرص الاقتـصادية،             

والإنصاف مع الرجـل ومـع نظيرتهـا في الحـضر، بمـا في ذلـك عـن طريـق              على قدم المساواة    
 مـن الاتفاقيـة والتوصـية العامـة     ٤  مـن المـادة    ١ اعتماد تـدابير خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة          

  ؛٢٥ للجنة رقم
اء المنتِــجـــة علــى نطــاق صــغير ضــمان حــق نــساء الــشعوب الأصــلية والنــس  )ج(  

  ؛ضمان استطاعتهن تأمين سبل المعيشة لأنفسهنأراضي الأجداد والمجتمع المحلـي و في
 إزالة العقبات أمام ملكية الأراضي، بما في ذلك التعجيل بالإصلاح ضمان  )د(  

ــة، ولا     ـــة، الاتفاقي ــة، بمــا في ذلــك المحــاكم العرفي ســيما  الزراعــي، وأن تطبــق المحــاكم المحلي
  .يتعلق بنـزاعات حقوق المرأة في الأراضي وحقوق الملكية فيما

  
  فئـات النساء المحرومات    

يساور القلق اللجنـة إزاء عـدم تـوفير الحمايـة والمـساعدة بـصورة كافيـة لفئـات النـساء                - ٣٦
  :المحرومات مثل

  النساء المنتميات إلى مجتمعات الأقزام والمبـورورو وسكان الجبال والجزر؛  )أ(  
وارع، والمــسنات النــساء المــصابات بالمهـــق، والفتيــات اللائـــي يعــشن في الــش    )ب(  

  والنساء المعاقات ضحايا الوصم؛
ـــرات الهويــة الجنــسية      )ج(   الــسحاقيات، والنــساء مــشتهيات الجنــسين والنــساء مغيّ

  ؛) مكررا من قانون العقوبات٣٤٧المادة (ضحايا التميـيز والتجريم 
ئــــي يــــواجهن صــــعوبات في الحــــصول اللاجئــــات والمــــشرَّدات داخليــــا اللا  )د(  

  .لأساسيةالخدمات ا على
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تضمن أن يكون بإمكان النساء اللائي يـواجهن           - ٣٧

في  أشكالا متعددة الجوانب من التميـيز الحصول بدون تميـيز على الخدمات الأساسـية، بمـا             
وبوجــه خـاص، ينبغـي أن       . ذلك الصحة، والتعلـيم، والقـدر الكـافي مـن الميـاه والتـصحاح             

  :يلي تقوم بما
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أن تضمن تمتع نساء المجتمعات المهمَّـشة مثل مجتمعات الأقزام والمبــورورو،             )أ(  
وســكان الجبــال والجــزر، بإمكانيــة الحــصول علــى قــدم المــساواة علــى تــسهيلات القــروض    

  ؛الصغيرة جدا لأغراض الأنشطة المدرة للدخل وحصولهن على الأرض
صابات بالمهـــق، توعيــة الــسكان بهــدف القــضاء علــى وصــم النــساء الم ــ        )ب(  

والفتيات اللائـي يعـشن في الـشوارع، والمـسنات والمعاقـات، وضـمان تمتـع هـؤلاء النـساء                    
  والفتيات بإمكانية الحصول، بدون تميـيز، على الدعم لأغراض الأنشطة المدرة للدخل؛

توعية الزعماء السياسيـين، والتقليديـين والدينيين، وكـذلك أفـراد المجتمـع             )ج(  
   مكررا من قانون العقوبات؛٣٤٧ مكانية إلغاء المادةالمدني، بإ
ــمان  )د(    ـــضــ ــات والمـ ـــه اللاجئــ ــر   ألا تواجــ ـــيزا، والنظــ ــا تميــ شردات داخليــ

ــا        في ــا في أفريقي ــشردين داخلي ــة الم ــة بحماي ــة الاتحــاد الأفريقــي المتعلق ــى اتفاقي ــصديق عل الت
  ).اتفاقية كمبالا(ومساعدتهم 

  
  الزواج والعلاقات الأسرية    

  :يساور القلق اللجنة إزاء ما يلي  - ٣٨
وجود أحكام قانونية تميـيزية، بمـا فيهـا تلـك المتعلقـة بتعــدد الزوجـات، ودور                 )أ(  

، واختيـار الـزوج لمحـل       ) مـن القـانون المـدني      ٢١٣المـادة   (الزوج بوصفه رئيس الأسـرة المعيـشية        
ت الزوجــــة ، وقيــــام الــــزوج بــــإدارة ممتلكــــات الأســــرة وممتلكــــا     )٢١٥المــــادة (الإقامــــة 

  ، وانخفاض الحد الأدنى لسن زواج المرأة عنه للرجل؛)١٤٢٨  و١٤٢١ المادتان(
  التعريف التميـيزي للـزنا، الذي يرد بصورة أوسع للمرأة منـه للرجل؛  )ب(  
لــق بالاحتفــاظ بــالأرض، حيــث يجــب  الممارســات العرفيــة التميـــيزية فيمــا يتع   )ج(  

  .اتها العائلية إلى أشقائها وأقارب الدم الآخرينتـتنازل المرأة المتزوجة عن ممتلك أن
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٩

في  إلغاء جميع الأحكام التميـيزية المتعلقة بالزواج والعلاقـات الأسـرية، بمـا             )أ(  
ذلـــك تلـــك المتعلقـــة بتعـــدد الزوجـــات، ودور الـــزوج بوصـــفه رئـــيس الأســـرة المعيـــشية  

، وقيام الـزوج  )٢١٥ المادة(، واختيار الزوج لمحل الإقامة )ن المدني من القانو  ٢١٣ المادة(
، وانخفـاض الحـد    )١٤٢٨  و ١٤٢١المادتـان   (بإدارة ممتلكات الأسرة وممتلكـات الزوجـة        

عاما  ١٨الزواج إلى   ؛ ورفع الحد الأدنى القانوني لسن     الأدنى لسن زواج المرأة عنه للرجل     
  للفتيات، ليكون مساويا لسن الأولاد؛
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ــه        )ب(   ـــا من ــا أوســع للزن ــرأة تعريف ــى الم ــق عل ــذي يطب ـــيزي ال ــاء الحكــم التمي  إلغ
  ؛للرجل

توعية الزعماء التقليديـين بأهمية القضاء على الممارسات العرفية التي تميــز             )ج(  
  ضد المرأة المتزوجة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالأرض؛

لرجـل علـى حـد سـواء،         ببرامج توعية وتثقيـف موجهـة إلى المـرأة وا          القيام  )د(  
بالتعاون مـع منظمـات المجتمـع المـدني، بـشأن القـضاء علـى التميــيز ضـد المـرأة في الـزواج                        

  .والعلاقات الأسرية
  

  جمع البيانات    
ــالقلق إزاء الافتقــار العــام إلى البيانــات الإحــصائية المــستكملة     - ٤٠ وتــشير . تــشعر اللجنــة ب

ة حسب الجنس، والسن، والجنـسية، والمكـان الجغـرافي          اللجنة إلى أن البيانات المستكملة المصنف     
إذا   الاقتــصادية ضــرورية لإجــراء تقيـــيم دقيــق لحالــة المــرأة، وتقريــر مــا - والخلفيــة الاجتماعيــة

كانت تعاني من التميـيز، من أجل صنع سياسات مدروسـة ومحـددة الهـدف وللرصـد والتقيــيم                  
  . الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقيةالمنهجيـين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة

البيانـات   ضع نظام لمؤشر جنساني لتحسين جمع  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى و       - ٤١
ــر  المــصنفة حــسب الجــنس والعوامــل الأخــرى   ـــيم أث ــضرورية لتقي ــصلة ال ــة   ذات ال وفعالي

نــسين وتعزيــز تمتــع المــرأة بحقــوق الــسياسات والــبرامج الراميــة إلى تعمــيم المــساواة بــين الج
وفي هــذا الــصدد، توجـــه اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إلى التوصــية . الإنــسان المتعلقــة بهــا

 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتـشجع الدولـة الطـرف           ٩ العامة للجنة رقم  
تعزيـز تعاونهـا مـع    على طلب المـساعدة التقنيـة مـن وكـالات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة و                

  .الرابطات النسائية التي يمكن أن تساعد في ضمان جمع بيانات دقيقة
  

   من الاتفاقية٢٠ من المادة ١تعديل الفقرة     
ــديل           - ٤٢ ــن، تع ــت ممك ــرب وق ــل، في أق ــى أن تقب ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ت

  .، من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة٢٠ ، من المادة١ الفقرة
  

  علان ومنهاج عمل بيجيـنإ    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين في الجهـود            - ٤٣

  .التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية
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  ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية وإطار العمل الإنمائي لما بعد عام     
تفاقيـة، في جميـع الجهـود       تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقـا لأحكـام الا            - ٤٤

  .٢٠١٥عام  بعد وفي إطار العمل الإنمائي لماالرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
  

  النشر والتنفيذ    
تعيد اللجنة إلى الأذهان التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجيـة ومـستمرة                - ٤٥

مــــام ذي أولويــــة لتنفيــــذ ء اهتوتحـــــث الدولــــة الطــــرف علــــى إيــــلا. أحكــــام الاتفاقيــــة
. الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقـديم التقريـر الـدوري المقبـل               هذه

ولذلك تطلب اللجنة القيام في الوقت المناسب بنـشر الملاحظـات الختاميـة، باللغـة الرسميـة                 
ــ(للدولــة الطــرف، علــى المؤســسات الحكوميــة ذات الــصلة علــى جميــع الــصُّـعُـد     ة، الوطني

، وبخاصــة علــى الحكومــة، والــوزارات، والبرلمــان والجهــاز القــضائي،   )والإقليميــة والمحليــة
وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة        . لإمكان تنفيذها بالكامل  

المعنيـــين، مثــل رابطــات أربــاب الأعمــال، ونقابــات العمــال، ومنظمــات حقــوق الإنــسان    
وتوصـي كـذلك    . لجامعـات ومؤسـسات البحـث ووسـائط الإعـلام         والمنظمات النسائية، وا  

بنشر الملاحظـات الختاميـة علـى النحـو المناسـب علـى صـعيد المجتمـع المحلـي، للـتمكين مـن                       
تواصل نـشر الاتفاقيـة،      تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن     وبالإضافة إلى ذلك،    . تنفيذها

 والتوصـيات العامـة للجنـة علـى جميـع      وبروتوكولها الاختياري والقواعـد القانونيـة الفقهيـة    
  .أصحاب المصلحة

  
  التصديق على المعاهدات    

تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى تسعة صكوك دوليـة رئيـسية لحقـوق              - ٤٦
جميـع   في لحريات الأساسية المتعلقة بهـا    الإنسان من شأنه تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وا        

ــاة  ــذلك تــش . جوانــب الحي ــة الطــرف علــى النظــر في  جع اول ــة الدول ــصديق علــى   للجن الت
الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم، واتفاقيـة حقـوق                    

الاختفـاء القـسري،      الدولية لحماية جميع الأشخاص من     الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية   
  .التي ليست طرفا فيها حتى الآن
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  ت الختاميةمتابعة الملاحظا    
 في غــضون عــامين، معلومــات خطيــة تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم،  - ٤٧
  .١٩  و١٧الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين  عن
  

  المساعدة التقنية    
ــك          - ٤٨ ــا في ذل ــدولي، بم ــاون ال ــن التع ــستفيد م ــأن ت ــة الطــرف ب ــة الدول توصــي اللجن

 وكـذلك   ،وضع برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعـلاه         المساعدة التقنية، ل  
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى زيــادة تعزيــز التعــاون مــع الوكــالات . الاتفاقيــة كـــكل

  .المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة
  

  إعداد التقرير المقبل    
ــدوري        - ٤٩ ــا ال ــديم تقريره ــة الطــرف إلى تق ــة الدول ــدعو اللجن ــباط ت ــسادس في ش  /ال

  .٢٠١٨ فبراير
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهيـة المنـسّـقة لتقـديم التقـارير                 - ٥٠

بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم وثيقـة                    
  ).Corr.1  وHRI/MC/2006/3(أساسية موحـدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها 
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	(ب) خطة العمل الحكومية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص؛
	(ج) الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (2011-2015).
	6 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أنـه في عام 2013 صدَّقـت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالزج بالأطفال في النـزاع المسلح.
	جيم - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
	البرلمان

	7 - تشـدد اللجنة على الدور الحاسم للفرع التشريعي في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان المتعلق بعلاقة اللجنة بالبرلمانيـين، الذي قُـدم في الدورة الحادية والأربعين للجنة، في عام 2008). وتدعو اللجنة البرلمان، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
	الإطار التشريعي

	8 - ترحب اللجنة بالتنقيح الجاري للأحكام التميـيزية الواردة في قانون العقوبات والقانون المدني وبصياغة مشروع قانون الأشخاص والأسرة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأخر البالغ في الانتهاء من تلك الإصلاحات التشريعية وإزاء الأحكام التميـيزية المتبقية في التشريعات المحلية وفي مشاريع القوانين. كما تعرب اللجنة عن قلقها من عدم الإعمال الفعال لمفهوم سيادة الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية، المتوخـَى في المادة 45 من الدستور، نظرا لورود العديد من الأحكام التميـيزية في النظام القانوني، واقترانها بالقانون العام، والقانون التشريعي، والعادات والتقاليد.
	9 - وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) الانتهاء، في غضون فترة زمنية واضحة وعلى سبيل الأولوية، من عملية الإصلاح التشريعي، بما في ذلك التنقيح الجاري لقانون العقوبات والقانون المدني وصياغة مشروع قانون الأشخاص والأسرة بغيـة جعل تشريعاتها متمشية مع الاتفاقية وضمان إلغاء جميع الأحكام التميـيزية؛
	(ب) ضمان التشاور والتعاون مع المجتمع المدني بشأن صياغة أحكام قانونية جديدة للقضاء على التميـيز ضد المرأة.
	إمكانية اللجوء إلى القضاء

	10 - ترحب اللجنة بالأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف لزيادة إلمام المرأة بالنواحي القانونية وباعتماد القانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القانونية. بيـد أن القلق ما زال يساور اللجنة بشأن ما يلي: (أ) عدم إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء على نحو فعال بسبب عوامل متعددة منها استمرار افتقار المرأة إلى الإلمام بالنواحي القانونية؛ و (ب) عدد القرارات المتخذة في المحاكم العرفية التي تطبق عادات وتقاليد تميـيزية، وعدم كفاءة آليـة الرقابة القائمة؛ و (ج) التنفيذ المحدود جدا للقانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القانونية.
	11 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) القيام بأنشطة للتوعية من أجل زيادة إلمام المرأة بالنواحي القانونية؛
	(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان معرفة واستخدام الفروع التنفيذية، والتشريعية والقضائية للحكومة للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بصورة كافية، وإدراجها كجزء أصيل في برامج بناء قدرات القضاة، والمحامين وأعضاء النيابة العامة؛
	(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية هادفة من أجل ضمان أن يكون مسؤولو المحاكم العرفية ملمِّـين بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة كي لا تتسم أحكامهم بالتميـيز ضد المرأة، ولا سيما في النـزاعات المتعلقة بالحقوق في الأرض وحقوق الملكية وفي المسائل المتصلة بالأشخاص والأسرة؛
	(د) النظر في إجراء دراسة عن عدد ونِـسبة القرارات الصادرة عن المحاكم العرفية المطعون فيها، وعدد ونسبة القرارات التي ألغتها محاكم الاستئناف النظامية بسبب تميـيزها ضد المرأة؛
	(هـ) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القانونية، بطرق منها توعية السكان بوجود هذا القانون وكيفية طلب الحصول على المساعدة القانونية.
	الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

	12 - تحيط اللجنة علما بوضع السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية، ولكنها تعرب عن القلق إزاء التأخر في اعتمادها وعدم تخصيص الموارد الكافية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة.
	13 - ووفقا للتوصية العامة رقم 6 والتوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط اللازمة لعمل الأجهزة الوطنية بفعالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المالية والتقنية والبشرية المخصصة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة على الصعيدين المركزي والمحلي؛
	(ب) اعتماد السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية دون إبطاء، وضمان التشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذها، وإدراج نهج يركز على تحقيق النتائج، بما في ذلك مؤشرات وأهداف محددة لقياس المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذها، وضمان الرصد والإبلاغ على نحو منهجي ومنتظم، وتوفير التمويل الكافي لها؛
	(ج) تقيـيم تنفيذ خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية لعام 1999 وقياس أثرها واعتماد تدابير تصحيحية، بما في ذلك وضع خطة جديدة إذا لزم الأمر.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	14 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بيد أنها تعرب عن القلق إزاء عدم وضع أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى أو يجري تخطيطها بوصفها جزءا من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة غير ممثَّـلة بالقدر الكافي أو محرومة.
	15 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة غير ممثَّـلة بالقدر الكافي أو محرومة. ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة بأشكال مختلفة، مثل برامج التوعية والدعم، والحصص، وغير ذلك من التدابير الاستباقية والتي تركز على النتائج بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك تمكين المرأة الريفية، وتشجيع استخدام تلك التدابير في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛
	(ب) زيادة الوعي بين أعضاء البرلمان، والمسؤولين الحكوميين، وأرباب الأعمال وعامة الجمهور بشأن ضرورة التدابير الخاصة المؤقتة، لا سيما فيما يتعلق بتمكين المرأة الريفية.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	16 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف ما يكفي من الإجراءات على نحو مستمر ومنهجي من أجل القضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميـز ضد المرأة، ومن بينها زواج الأطفال والزواج القسري؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وكـي الثدي؛ ووصم الأرامل وطقوس الترمُّـل؛ واختطاف الأطفال، لا سيما الفتيات الصغيرات لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات السحرية - الدينية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم وجود أحكام قانونية تجرِّم تحديدا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكـي الثـدي، وإزاء الأثر المحدود لحملات التوعية التي تجريها الدولة الطرف للحد من الممارسات الضارة.
	17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) بدء العمل، دون إبطاء وفي إطار زمني واضح، باستراتيجية شاملة، تتماشى مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، من أجل القضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميـز ضد المرأة، مثل زواج الأطفال والزواج القسري؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وكـي الثـدي؛ ووصم الأرامل وطقوس الترمُّـل؛ واختطاف الأطفال، ولا سيما الفتيات الصغيرات، لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات السحرية - الدينية؛ والقيام، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، والجهات الصحية، والتعليمية والاجتماعية والفئات المهنية الأخرى ذات الصلة، والزعماء التقليديين، بالتوعية بالآثار السلبية للممارسات الضارة، مع استهداف النساء والفتيات، وكذلك الرجال والأولاد على جميع مستويات المجتمع؛
	(ب) الاضطلاع بتقيـيم لأثر التدابير المتخذة من أجل تحديد أوجـه القصور، وتحسينها في إطار زمني واضح؛
	(ج) ضمان التنفيذ الفعال للمادة 356 من قانون العقوبات التي تجرِّم مرتكبي أعمال الزواج القسري أو المبكر؛ واعتماد أحكام قانونية تجرِّم تحديدا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكـي الثـدي وطقوس الترمُّـل التميـيزية، وتتضمن جزاءات كافية على مرتكبي تلك الأفعال؛
	(د) اعتقال، ومقاضاة ومعاقبة مختطفي الأطفال، بمن فيهم الفتيات الصغيرات، لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات السحرية - الدينية.
	العنف ضد المرأة

	18 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبالدراسة الاستقصائية الجارية عن العنف ضد المرأة، وبأنشطة التوعية. ومع ذلك، ما زال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:
	(أ) استمرار انتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب، والعدد المحدود من التحقيقات والمحاكمات في تلك الحالات؛
	(ب) المستويات المتفشية من العنف المنـزلي، واللجوء إلى الوساطة في حالات العنف المنـزلي، وعدم إصدار أوامر حماية من مرتكبيـه؛
	(ج) عدم وجود قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة؛ والافتقار إلى الأحكام القانونية التي تجرِّم على وجـه التحديد العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛ والافتقار إلى الأحكام القانونية التي تحظر التحرش الجنسي؛ ووجود حكم قانوني يستثنـي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية لاحقا؛
	(د) سياسة ”الزي غير المحتشم“، التي قد تهدد حريـة المرأة في تقرير خياراتها الشخصية وقد يعرضها للإيذاء والعنف أثناء تنفيذها.
	19 - وتحـث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة؛
	(ب) التحقيق الفعال في جميع قضايا العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم على النحو المناسب؛
	(ج) اعتماد قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة؛ وضمان تجريم العنف المنـزلي؛ بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛ وحظر التحرش الجنسي في المدارس وأماكن العمل وتوقيع الجزاءات الكافية؛ وإلغاء الحكم القانوني الذي يستثني المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية لاحقا؛
	(د) ضمان أن تكون المرأة ضحية العنف المنـزلي متمتعة بشكل كامل بإمكانية الحصول على أوامر الحماية وسبل الانتصاف القانونية بدلا من الوساطة؛
	(هـ) تقديم المساعدة لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي، فضلا عن المأوى، وخدمات المشورة وإعادة التأهيل، في كافة أرجاء إقليم الدولة الطرف؛
	(و) إلغاء سياسة ”الزي غير المحتشم“؛
	(ز) توفير التدريب للشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون الآخرين، والاخصائيين الصحيين والاجتماعيين، والعاملين في الجهاز القضائي، بشأن تطبيق الأحكام القانونية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة.
	الاتجار والاستغلال في البغاء

	20 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2011/024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريـبهم، وبإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات في عام 2011 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبوضع خطة عمل حكومية بشأن الاتجار بالبشر، ومختلف التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وإعادة تأهيلهـن. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء ما يلي:
	(أ) عدم التنـفيذ الفعلي للقانون وخطة العمل؛
	(ب) العدد المحدود لملاحقات وإدانات مرتكبي الاتجار بالأشخاص؛
	(ج) التقارير التي تفيد باختطاف الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات العامة لأغراض التبنـي غير المشروع ومحدودية عدد التحقيقات التي أُجريت في هذا الخصوص؛
	(د) عدم كفاية المعرفة والوعي بين النساء بمخاطر الاتجار وباستغلال المهاجرات، بما في ذلك ”عرائس الإنترنـت“؛
	(هـ) عدم اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة قضية البغاء، بما في ذلك تدابير لكبح الطلب على البغاء؛ وانعدام برامج الاعتـزال للنساء الراغبات في ترك البغاء، فضلا عن برامج إعادة تأهيلهـن وإدماجهن؛ وتجريم المشتغلات بالبغاء (المادة 343 من قانون العقوبات).
	21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) القيام، دون إبطاء، بإجراء دراسة لاستقصاء حجم وأسباب الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، والإكراه على ممارسة البغاء، بطرق منها جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء؛
	(ب) ضمان التنـفيذ الفعال للقانون رقم 2011/024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم وخطة العمل الحكومية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛
	(ج) ضمان التحقيق مع مرتكبي الاتجار بالبشر، وملاحقتهم ومعاقبتهم؛
	(د) التحقيق بفعالية في ادعاءات اختطاف الأطفال حديثي الولادة من أجل ضمان تقديم مرتكبي هذا الفعل إلى العدالة وكفالة التسجيل المنهجي والسريع للأطفال حديثي الولادة من أجل منع أعمال الاختطاف؛
	(هـ) التوعية بمخاطر الاتجار بالمهاجرات واستـغلالهن، ولا سيما بين الراغبات في مغادرة الدولة الطرف، بما في ذلك ”عرائس الإنترنت“؛
	(و) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور والمقصِـد من أجل منع الاتجار، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم؛
	(ز) إعادة النظر في قانون العقوبات بغية عدم تجريم المشتغلات بالبغاء؛ واعتماد تدابير ترمي إلى كبح الطلب من الذكور على البغاء؛ ومعالجة الأسباب الجذرية للبغاء، وتوفير فرص دخل بديلة للنساء، وتوفير برامج لمساعدة النساء والفتيات ضحايا الاستغلال في البغاء وإعادة تأهيلـهـن وإدماجهن، وكذلك برامج اعتزال البغاء للراغبات في تركـه.
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

	22 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2012/001 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2012 الذي يقضي بأن تراعي الأحزاب السياسية تحقيق التوازن بين الجنسين في إعداد قوائمها الانتخابية، واعتماد خطة استراتيجية للشؤون الجنسانية والانتخابات في حزيران/يونيه 2012، وإنشاء شبكة البرلـمانيـين للنهوض بالشؤون الجنسانية، وزيادة نسبة النساء في عضوية الجمعية الوطنية من 13.8 في المائة إلى 31.1 في المائة ووثيقة الاستراتيجية لعام 2020 المتعلقة بالنمو والعمالة، التي تحدد نسبة 30 في المائة كنسبة مستهدفة لاشتراك المرأة في الخدمة العامة. بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء انخفاض اشتراك المرأة في الحكومة (14 في المائة في المناصب الوزارية)، ومجلس الشيوخ (20 في المائة)، والجهاز القضائي (24 في المائة)، وفي الخدمة المدنية.
	23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تعزيز تمثيل المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة على الصُّـعُـد الوطنية والريفية والمحلية، بما في ذلك في المناصب الحكومية ومناصب صنع القرار، وفي البرلمان، والجهاز القضائي، وفي الخدمة المدنية؛
	(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، لتحقيق هذا الغرض، بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومع التوصية العامة للجنة رقم 25، من قبيل ســنّ قانون يحدد حصصا نظامية؛
	(ج) القيام بحملات توعية لعامة الجمهور، لا سيما المرأة الريفية، بشأن أهمية اشتراك المرأة في صنع القرار، بما في ذلك أهمية اشتراك المرأة الريفية، ووضع برامج محددة الهدف للتدريب والتوجيه بشأن مهارات القيادة والتفاوض للمرأة في القطاع العام.
	الجنسيــة

	24 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:
	(أ) المواد 17 و 18 و 32 من قانون الجنسية تنص على شروط مختلفة للنساء والرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية الكاميرونية ونقلها والاحتفاظ بها؛
	(ب) عدم تسجيل العديد من الفتيات عند الميلاد، ولا سيما في منطقة باكاسي، بسبب عدم الإلمام بالنواحي القانونية، والمعوقات المالية والمسافات الطويلة إلى مكاتب التسجيل المدني، مما يحرم الفتيات من الحصول على الوثائق الشخصية، ومن الحصول على الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية والتعليم، وفي نهاية المطاف، الحصول على وظيفة نظامية، ومن الاستفادة من آليات التحقق الدقيق من السـن للحد من زواج الأطفال.
	25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تنقيح قانون الجنسية من أجل ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المتعلقة بالجنسية، وبخاصـة فيما يتعلق باكتسابها، ونقلها والاحتفاظ بها؛
	(ب) ضمان معرفة النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك منطقة باكاسي، بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بتسجيل المواليد وعدم تعرضهن لعوائق مالية أو غيرها في الحصول على شهادات الميلاد.
	التعليم

	26 - ترحب اللجنة بزيادة نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي وبالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بتعليم الفتيات، والحد من معدلات تسربهن من التعليم، وتحسين مستوى المعلمين، وتطوير أنشطتها التعليمية غير النظامية. بـيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يلي:
	(أ) ارتفاع معدل أميـة الإناث؛
	(ب) استمرار انخفاض معدل التحاق الفتيات بجميع مراحل التعليم، والتفاوتات بين الأقاليم في هذا الخصوص، بسبـب العوائق الاقتصادية والثقافية القائمة أمام حصول النساء والفتيات على التعليم مثل الرسوم المدرسية، والافتقار إلى الهياكل الأساسية، والمسؤوليات المنـزلية، والتقاليد الثقافية والدينية؛
	(ج) ارتفاع معدل تسرب الفتيات من التعليم لأسباب منها زواج الأطفال والحمل المبكر؛
	(د) الافتقار إلى المرافق التعليمية والمعلمين المؤهلين مهنيا، ولا سيما في المناطق الريفية؛
	(هـ) الصعوبات التي تواجه الفتيات والأولاد المنتمين للشعوب الأصلية في الالتحاق بالمدرسة، بسبـب عدم مرونة النظام الدراسي الذي لا يلائم ثقافة الشعوب الأصلية بوجـه عام، وثقافة الرُّحـَّـل بوجـه خاص.
	27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تعزيز برامج محـو أمية الكبار، لا سيما النساء في المناطق الريفية؛
	(ب) ضمان إمكانية الالتحاق الفعلي للفتيات والشابات بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، والإبقاء على الفتيات في المدرسة، بطرق منها إلغـاء تكاليف التعليم المباشرة وغير المباشرة، والقضاء على زواج الأطفال، وتمكين الشابات من العودة إلى المدرسة بعد الولادة، وتوفير حوافز للوالدين لإرسـال بناتهـن إلى المدرسة، وبناء المرافق الصحية الملائمة في المدارس القائمة والجديدة؛
	(ج) توعية المجتمعات المحلية، والأسر، والطلبة، والمعلميـن وصناع القرار، لا سيما الرجال، بأهمية تعليم النساء والفتيات؛
	(د) تخصيص الموارد الكافية للتعليم من أجل زيادة عدد المعلمين وتحسين جودة تدريبهم والارتقاء بالمرافق المدرسية، لا سيما في المناطق الريفية ولأطفال الشعوب الأصلية؛
	(ه‍ـ) مواصلة بذل الجهود لإعداد مشاريع تعليمية خاصة لفتيات الشعوب الأصلية، بمن فيهن فتيات مجتمعات الرُحَّل، مثل اعتماد تقويمات مدرسية موائمة وتدريس لغة الشعوب الأصلية والتدريس بها.
	العمالة

	28 - ترحب اللجنة بمشروع إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي يوسع نطاقها لتشمل العاملين في القطاع غير النظامـي، وكذلك بزيادة إمكانية حصول المرأة على القروض الصغيرة جدا. بيـد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يلي:
	(أ) حق الزوج في معارضة توظيف زوجته عملا بالمادة 74 من المرسـومرقم 81-02 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1981، بشأن تنظيم الأحوال المدنية؛
	(ب) استمرار فجوة الأجور بين الجنسين؛
	(ج) تركُّــز عمل المرأة في القطاع غير النظامي بدون حماية قانونية واجتماعية أو استحقاقات أخرى والإبطاء في اعتماد إصلاح نظام الحماية الاجتماعية؛
	(د) استمرار الصعوبات التي تواجه المرأة في إمكانية الحصول على القروض الصغيرة جدا من أجل ممارسة أنشطة مدرة للدخل.
	29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) إلغاء المادة 74 من المرسوم رقم 81-02 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1981 بشأن تنظيم الأحوال المدنية، التي تتيح للزوج معارضة توظيف زوجته؛
	(ب) الحد من فجوة الأجور بين الجنسين بطرق منها التصدي للفصل المهني للنساء وضمان تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛
	(ج) الانتهاء دون إبطـاء من الإصلاح الذي يوسع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير النظامي؛
	(د) توسيع إمكانية حصول المرأة على التمويل الصغير جـدا والقروض الصغيرة جدا بأسعار فائدة منخفضة لتمكينها من ممارسة أنشطة مدرة للدخل.
	30 - وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما يلي:
	(أ) ظروف العمل المتسمة بالاستغلال والمحفوفة بالمخاطر التي تواجهـها النساء والفتيات العاملات في المزارع وقطاع التعدين؛
	(ب) استغلال عاملات المنازل، والإساءة إليهن وحرمانهن من الحرية، وانعدام التشريعات التي تحمي عمال المنازل بالتحديد؛
	(ج) التقارير التي تفيد بحالات استرقاق النساء بالوراثة لدى الزعماء التقليديين؛
	(د) استغلال الفتيات في سياق ترتيبات الكفالة.
	31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) حماية النساء والفتيات العاملات في المزارع وقطاع التعدين، وكذلك عاملات المنازل، من ظروف العمل المتسمة بالاستغلال والمحفوفة بالمخاطر، من خلال تنظيم ورصد ظروف عملهن، وزيادة أعمال التفتيش وفرض غرامات على أرباب أعمال الأشخاص العاملين في ظروف متسمة بالاستغلال ومحفوفة بالمخاطر؛
	(ب) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليةرقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنـزليـين؛
	(ج) جمع المعلومات عن الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالنساء ضحايا الاسترقاق بالوراثة لدى الزعماء التقليديين؛
	(د) توعية الجمهور بالآثار السلبية لاستغلال الفتيات في سياق ترتيبات الكفالة وملاحقة مرتكبي ذلك الاستغلال ومعاقبتهم.
	الصحــة

	32 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وصحة الأم، والأطفال حديثي الولادة والأطفال، للفترة 2014-2020، وإطلاق الحملة المتعلقة بالتعجـيل بـخفض الوفيات النفاسية في أفريقيا في عام 2010، والخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 2011-2015، التي تتضمن عنصرا بشأن تنظيم الأسرة، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي للفترة 2011-2015، وكذلك التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. بيـد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يلي:
	(أ) استمرار ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، جزئيا بسبب النقص في إمدادات الدم وعدم التنفيذ الفعال لقانون عام 2003 المتعلق بنقل الدم؛
	(ب) عدم إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية التوليد الضرورية، وبخاصة في المناطق الريفية؛
	(ج) محدودية توافر وإمكانية الحصول على الثقافة الشاملة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بهما، بما  في ذلك ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول، وبخدمات تنظيم الأسرة، وبانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل؛
	(د) الشروط التي يكون بموجبها الإجهاض متاحا بصورة قانونية، التي لا تشمل حالات سفاح المحارم؛
	(هـ) الارتفاع غير المتناسب لعدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإبطاء في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	33 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) ضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وصحة الأم، والأطفال حديثي الولادة والأطفال، للفترة 2014-2020، والقضاء على أسباب ارتفاع الوفيات النفاسية، بما في ذلك بضمان التنفيذ الفعال لقانون عام 2003 المتعلق بنقل الدم؛
	(ب) زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات، وبخاصة الريفيات، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك بزيادة التمويل المخصص للرعاية الصحية، وعدد مرافق الرعاية الصحية وعدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين؛
	(ج) تشجيع التثقيف على نطاق واسع بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بها، بما في ذلك بالقيام بحملات للتوعية بأساليب منع الحمل المتاحة؛
	(د) زيادة إمكانية الحصول على خدمات منع الحمل المأمونة والمعقولة التكلفة في جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان ألا تواجـه النساء والفتيات عقبات في الحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
	(هـ) النظر في توسيع نطاق الشروط التي يمكن أن يكون الإجهاض بموجبها متاحا بصورة قانونية، بما في ذلك في حالات سـفاح المحارم؛
	(و) تكثيف التدابيـر الرامية إلى الحد من الارتفاع غير المتناسب في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، وضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي للفترة 2011-2015، والقيام دون إبطاء باعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	المرأة الريفية

	34 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة حالة المرأة الريفية ولزيادة اشتراكها في عمليات صنع القرار. بيـد أن القلق ما زال يسـاور اللجنة إزاء ما يلي:
	(أ) الحالة الهشة التي تعيشها النساء في المناطق الريفية، واللائي يشكلن غالبية النساء في الدولة الطرف ويتأثرن بصورة غير متناسبة بعدم الاشتراك في عمليات صنع القرار، والافتقار إلى الخدمات الصحية الكافية، والتعليم، والفرص الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية؛
	(ب) الاستيلاء على الأراضي من الشعوب الأصلية وصغار المزارعين، الأمر الذي يحرمهم من سبـل اكتساب المعيشة، والعقبات التي تعترض الحصول على سندات ملكية الأراضي، بما في ذلك الرسوم الباهظة المتعلقة بمعاملات الأراضي، التي تؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة.
	35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) مواصلة وزيادة جهودها لتلبية احتياجات المرأة الريفية وضمان اشتراكها في عمليات صنع القرار، بما في ذلك على صعيد المجتمع المحلي وفي تخطيط التنمية؛
	(ب) ضمان تمتع المرأة الريفية بإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية والهياكل الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم، وكذلك الفرص الاقتصادية، على قدم المساواة والإنصاف مع الرجل ومع نظيرتها في الحضر، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25؛
	(ج) ضمان حق نساء الشعوب الأصلية والنساء المنتـِـجـة على نطاق صغير في أراضي الأجداد والمجتمع المحلـي وضمان استطاعتهن تأمين سبل المعيشة لأنفسهن؛
	(د) ضمان إزالة العقبات أمام ملكية الأراضي، بما في ذلك التعجيل بالإصلاح الزراعي، وأن تطبق المحاكم المحلية، بما في ذلك المحاكم العرفيـة، الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بنـزاعات حقوق المرأة في الأراضي وحقوق الملكية.
	فئـات النساء المحرومات

	36 - يساور القلق اللجنة إزاء عدم توفير الحماية والمساعدة بصورة كافية لفئات النساء المحرومات مثل:
	(أ) النساء المنتميات إلى مجتمعات الأقزام والمبـورورو وسكان الجبال والجزر؛
	(ب) النساء المصابات بالمهـق، والفتيات اللائـي يعشن في الشوارع، والمسنات والنساء المعاقات ضحايا الوصم؛
	(ج) السحاقيات، والنساء مشتهيات الجنسين والنساء مغيّـرات الهوية الجنسية ضحايا التميـيز والتجريم (المادة 347 مكررا من قانون العقوبات)؛
	(د) اللاجئات والمشرَّدات داخليا اللائي يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية.
	37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تضمن أن يكون بإمكان النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة الجوانب من التميـيز الحصول بدون تميـيز على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والقدر الكافي من المياه والتصحاح. وبوجـه خاص، ينبغي أن تقوم بما يلي:
	(أ) أن تضمن تمتع نساء المجتمعات المهمَّـشة مثل مجتمعات الأقزام والمبـورورو، وسكان الجبال والجزر، بإمكانية الحصول على قدم المساواة على تسهيلات القروض الصغيرة جدا لأغراض الأنشطة المدرة للدخل وحصولهن على الأرض؛
	(ب) توعية السكان بهدف القضاء على وصم النساء المصابات بالمهـق، والفتيات اللائي يعشن في الشوارع، والمسنات والمعاقات، وضمان تمتع هؤلاء النساء والفتيات بإمكانية الحصول، بدون تميـيز، على الدعم لأغراض الأنشطة المدرة للدخل؛
	(ج) توعية الزعماء السياسيـين، والتقليديـين والدينيين، وكذلك أفراد المجتمع المدني، بإمكانية إلغاء المادة 347 مكررا من قانون العقوبات؛
	(د) ضمان ألا تواجـه اللاجئات والمشردات داخليا تميـيزا، والنظر في التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا).
	الزواج والعلاقات الأسرية

	38 - يساور القلق اللجنة إزاء ما يلي:
	(أ) وجود أحكام قانونية تميـيزية، بما فيها تلك المتعلقة بتعـدد الزوجات، ودور الزوج بوصفه رئيس الأسرة المعيشية (المادة 213 من القانون المدني)، واختيار الزوج لمحل الإقامة (المادة 215)، وقيام الزوج بإدارة ممتلكات الأسرة وممتلكات الزوجة (المادتان 1421 و 1428)، وانخفاض الحد الأدنى لسن زواج المرأة عنه للرجل؛
	(ب) التعريف التميـيزي للـزنا، الذي يرد بصورة أوسع للمرأة منـه للرجل؛
	(ج) الممارسات العرفية التميـيزية فيما يتعلق بالاحتفاظ بالأرض، حيث يجب أن تـتنازل المرأة المتزوجة عن ممتلكاتها العائلية إلى أشقائها وأقارب الدم الآخرين.
	39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) إلغاء جميع الأحكام التميـيزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعدد الزوجات، ودور الزوج بوصفه رئيس الأسرة المعيشية (المادة 213 من القانون المدني)، واختيار الزوج لمحل الإقامة (المادة 215)، وقيام الزوج بإدارة ممتلكات الأسرة وممتلكات الزوجة (المادتان 1421 و 1428)، وانخفاض الحد الأدنى لسن زواج المرأة عنه للرجل؛ ورفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عاما للفتيات، ليكون مساويا لسن الأولاد؛
	(ب) إلغاء الحكم التميـيزي الذي يطبق على المرأة تعريفا أوسع للزنـا منه للرجل؛
	(ج) توعية الزعماء التقليديـين بأهمية القضاء على الممارسات العرفية التي تميـز ضد المرأة المتزوجة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالأرض؛
	(د) القيام ببرامج توعية وتثقيف موجهة إلى المرأة والرجل على حد سواء، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بشأن القضاء على التميـيز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية.
	جمع البيانات

	40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار العام إلى البيانات الإحصائية المستكملة. وتشير اللجنة إلى أن البيانات المستكملة المصنفة حسب الجنس، والسن، والجنسية، والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية ضرورية لإجراء تقيـيم دقيق لحالة المرأة، وتقرير ما إذا كانت تعاني من التميـيز، من أجل صنع سياسات مدروسة ومحددة الهدف وللرصد والتقيـيم المنهجيـين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.
	41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام لمؤشر جنساني لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة الضرورية لتقيـيم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان المتعلقة بها. وفي هذا الصدد، توجـه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة للجنة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتشجع الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكن أن تساعد في ضمان جمع بيانات دقيقة.
	تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	42 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1، من المادة 20، من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجيـن

	43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للألفية وإطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015

	44 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015.
	النشر والتنفيذ

	45 - تعيد اللجنة إلى الأذهان التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحـث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام ذي أولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة القيام في الوقت المناسب بنشر الملاحظات الختامية، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُّـعُـد (الوطنية، والإقليمية والمحلية)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان والجهاز القضائي، لإمكان تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيـين، مثل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات ومؤسسات البحث ووسائط الإعلام. وتوصي كذلك بنشر الملاحظات الختامية على النحو المناسب على صعيد المجتمع المحلي، للتمكين من تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري والقواعد القانونية الفقهية والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.
	التصديق على المعاهدات

	46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى تسعة صكوك دولية رئيسية لحقوق الإنسان من شأنه تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ليست طرفا فيها حتى الآن.
	متابعة الملاحظات الختامية

	47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و 19.
	المساعدة التقنية

	48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، وكذلك الاتفاقية كـكل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة تعزيز التعاون مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة.
	إعداد التقرير المقبل

	49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في شباط/ فبراير 2018.
	50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسّـقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحـدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 و Corr.1).

